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الفصل الأول : أصول ابن عادل الفقهية .


إن بيان الأصول التي أقام عليها ابن عادل فقهه في تفسيره " اللباب " ، ضرورية في بيان المذهب الفقهي لهذا المفسِّر ، لذا أرى من الضرورة ذِكر هذه الأصول التي احتكم إليها في تخريج  الفروع و المسائل ، و كانت أدلته في الترجيح و المفاضلة ، ومن ثم بيان مذهبه الفقهي بناء على هذه الأصول التي أقام فقهه عليها في تفسيره " اللباب " . 

أصول ابن عادل الفقهية : 

أولا : القرآن الكريم (
). 


حيث يعدّه ابن عادل أصل الشريعة و مصدر أحكامها ، ويقدّمه على الأدلة الشرعية كلها . 


وابن عادل يجعل القرآن مصدر الأحكام الشرعية سواء أكانت دلالته عليها ظاهرة 
أو مستنبطة بعبارة النص أو بإشارته –وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن منهجه في اسنتباط الأحكام الفقهية -بحول الله-. 

ثانيا : السنة النبوية .


وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية ، فيجعلها ابن عادل مصدرا من مصادر الأحكام و دليلا من أدلته ، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم ، و سيأتي بيان ذلك . 

ثالثا : الإجماع . 


قرر ابن عادل أن الإجماع حجة ، وأنه في منزلة بعد الكتاب و السنة وقبل القياس ، واستدل ابن عادل على حجية الإجماع كأصل من أصول استنباط الأحكام ، بقوله تعالى : ( و أولي الأمر منكم ( (النساء : 59) (
).

      وأول إجماع يعتبره ابن عادل هو إجماع الصحابة ، حيث بيّن أن ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ( هي من القرآن ، و من الفاتحة، وأن الأولى الجهر بقراءتها ، مستدلا على ذلك بإجماع الصحابة (
). 


وذكر ابن عادل أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذي يمكنهم استنباط أحكام الله 
–تعالى- من نصوص الكتاب و السنة ، وهؤلاء هم المسمّون بأهل الحل و العقد (
). 


وذكر أيضا أن العبرة بإجماع المؤمنين ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
و أطيعوا الرسول ( (النساء : 59) ، ثم قال : ( وأولي الأمر منكم ( (
).


كما عقد ابن عادل فصلا في موضع آخر في احتجاج العلماء بقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ( (آل عمران : 110) ، على أن إجماع الأمة حجة ، ذلك أن الله تعالى قال : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون ( 
(الأعراف : 159) ثم قال في هذه الآية : ( كنتم خير أمّة ( ، فوجب أن تكون –بحكم هذه الآية- هذه الأمة أفضل من تلك الأمة ، الذين يهدون بالحق من قوم موسى ، وإذا كان كذلك ، وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق ، إذ لو جاز –في هذه الأمة- أن تحكم بما ليس بحق ، لامتنع كونهم أفضل من الأمة التي تهدي بالحق ؛ لأن المبطل لا يكون خيرا من الحق ، وإذا ثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق ، كان إجماعهم حجة (
). 


رابعا : القياس .


حيث عرّفه بقوله : القياس يعني : " أن حكم الصورة المسكوت عنها ، مثل حكم الصورة المنصوص عليها ، بسبب أمر جامع " (
).


لقد قرّر ابن عادل أن القياس حجة ، وبه تثبت الأحكام ، و أنَّ الحكم الثابت بالقياس شرع عام في جميع المكلفين ، فقال : دلّ قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول 
و أولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم 
الآخر ( (النساء : 59) ، على أن القياس حجة ؛ لأن قوله : ( فإن تنازعتم ( يعني : فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فيجب أن يُردّ حكمه إلى الأحكام المنصوصة المشابهة له ، وذلك هو القياس (
).


ويؤكد ابن عادل في أكثر من موضع من تفسيره ، بأن القياس من مصادر التشريع ودليل من أدلته ، وذلك بردّه على شبهات نفاة القياس (
) ، و إبطال حججهم الواهية . 


ومما استدل عليه ابن عادل من الأحكام بالقياس : قياس الضرب على التأفيف ، حيث ذكر ابن عادل أن الأصوليين اختلفوا في أن دلالة لفظ ( أفّ ( (
) على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بالقياس ؟ 

ثم رجّح ابن عادل كونها دلالة مفهومة بالقياس ، فقال : " .. إن هذا اللفظ إنما دلّ على المنع من سائر أنواع الأذى بالقياس الجليّ ، وتقريره : أن الشرع إذا نص على حكم في صورة ، 
و سكت عن حكم في صورة أخرى ، فإذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها ، فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها:أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت، أولى من ثبوته في محلّ الذكر لهذه الصورة، فإن اللفظ إنما دلّ على المنع من التأفيف ، و الضرب أولى بالمنع "، وهذا يسمى بالقياس الجلي الأوْلويّ .

وثانيها : " أن يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكر،وهذا يسمّيه الأصوليون:" القياس في معنى الأصل " كقوله ( : ( مَن أعتق شِركا له في عبد ، قوّم عليه 
الباقي ( (
) فإن الحكم في الأمَة وفي العبد سواء " ، وهذا يسمى بالقياس الجلي المساوي . 

وثالثها : " أن يكون الحكم في محل السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر ، وهو أكثر 
القياسات "، وهذا يسمى بالقياس الخفي . 

ثم قال ابن عادل : " إذا عرف هذا ، فالمنعُ من التأفيف إنما دلّ على المنع من الضرب بالقياس الجليّ ، من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى ؛ لأن التأفيف غير الضرب ، فالمنع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب ، و أيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع من الضرب عقلا … " (
).

وفي هذا المثال يذكر ابن عادل الحكم الشرعي ، وهو المنع من الضرب و دليله من القياس ، ثم يشير إلى أنه قياس جليّ ، وبذا يشير إلى قسمي القياس الجلـيّ و الخفي ، وأن القياس الجلـي ، يشمل: القياس المساوي ، والقياس الأوْلوي . (
)
خامسا : الاستحسان و المصلحة . 

ذكر ابن عادل أن ما سوى الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، و الإجماع ، و القياس ، يكون باطلا ؛ لأن الله –تعالى- جعل الوقائع قسمين : 

أحدهما : منصوص عليه ، فأمر فيه بالطاعة ، بقوله –تعالى- : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ( (النساء : 59) .

والثاني : غير منصوص عليه ، و أمر فيه بالاجتهاد بقوله -تعالى- : ( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله و الرسول ( ( النساء : 59) ، ولم يزد على ذلك ، فدلّ على أنه ليس للمكلف أن يتمسّك بشيء سوى هذه الأربعة ، فالقول بالاستحسان الذي تقول به الحنفية ، و القول بالاستصحاب الذي تقول به المالكية قول باطل لهذه الآية (
).


ثم في موضع آخر عرض ابن عادل لرأي المالكية في الاستحسان فقال : " قال القرطبي : دلت هذه الآية (
) ، على أن الكافر لا يُجعل  أهلا لقبول شهادته ؛ لأن الله –تعالى- وصفه بالكذب، وفي الآية : ( ويقولون على الله الكذب و هم يعلمون ( (آل عمران : 75) ردّ على الكفرة الذين يحلّلون و يحرّمون من غير تحليل الله و تحريمه ، و يجعلون ذلك من الشرع ، قال ابن العربي : " ومن هذا يخرج الردّ على من يحكم بالاستحسان من غير دليل، ولست أعلم أحداً من أهل القبلة قاله " (
).

وهذا كلام من ابن عادل بحاجة إلى توضيح و تفصيل فأقول –وبالله التوفيق- : 


لقد منع ابن عادل الاجتهاد بالاستحسان ، ولم يعتبره دليلا من أدلة الشرع ، ولا طريقا من طرق الاستنباط فيه ، و لم يبيّن ابن عادل حقيقة الاستحسان الذي ينفيه ، وإن كان المراد ظاهرا من قوله ، فهو يحصر الاستدلال في الكتاب والسنة والاجماع و القياس ، ويقلّد الصحابي ، ويعتبر ما عدا ذلك استحسانا منفيا ،  والأدلة الفقهية التي لا تعدّ من الأمور السابقة ، و يأخذ بها بعض الأئمة هي الاستحسان الاصطلاحي و المصالح المرسلة ، فالاستحسان قد اجتهد به أبو حنيفة و مالك ، والمصالح المرسلة جعلها مالك أساسا من أسس الاستنباط و أصلا من أصوله (
). 


وما دام ابن عادل قد عرض لرأي الحنفية و المالكية في هذه المسألة ، لذا يتطلب مني تتميما للفائدة ، بيان رأي المالكية و الحنفية في مسألة الاستحسان و المصالح المرسلة . 


لقد سلك الحنفية في بيان حقيقة الاستحسان و تقسيمه ، وقواعد الاستنباط فيه ، مسالك غير التي سلكها المالكية ، ولنعّرف في إيجاز بمسلك الفريقين فيه ولنبدأ بالحنفية . 


لقد اختلفت عبارات كتب الأصول التي كتبت على طريقة الحنفية في تعريف الاستحسان على أقوال كثيرة ، ولعل أكمل هذه التعريفات و أوضحها ما عرفه أبو الحسن الكرخي (
) بقوله : هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه ، لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول (
). 


فهذا التعريف يشمل كل أقسام الاستحسان عند الحنفية، وهو يشير في عبارته إلى لبّ الاستحسان ، وهو أن يجيء الحكم على سبيل الاستثناء من قاعدة اطرادية ، لأمر عارض يجعل الخروج على القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة ، أي يجعل الاستحسان أقوى استدلالا في المسألة المفروضة من القياس ، فالاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه حكم في مسألة جزئية ، ولو نسبيا في مقابل قاعدة كلية ، فيلجأ إلى الفقيه في هذه الجزئية ، لكيلا يؤدي الإغراق في الاستمساك بالقاعدة إلى الابتعاد عن حكم الشرع ، وروحه و معناه . 

ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين : 

أولا : استحسان القياس : وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين ، أحدهما ظاهر متبادر ، وهو القياس الاصطلاحي ، والآخر خفي يقتضي إلحاقه بأصل آخر ، فيسمى استحسانا . 

أي أن الاستحسان في الحقيقة قياسان : أحدهما جلي ضعيف أثره فيسمى قياسا ، والآخر خفيّ قوي أثره فيسمى استحسانا ، أي قياسا مستحسنا … 

ثانيا : ما لم يكن سبب الاستحسان فيه قياسا خفيا قوي الأثر كما سبق ، بل كان سببه دليلا آخر أقوى من القياس ، و يقسّمونه بحسب هذا الدليل الذي أوجب الاستحسان إلى ثلاثة أقسام : 

استحسان السنة ، واستحسان الإجماع ، و استحسان الضرورة . 

أما استحسان السنة : فهو أن يثبت من السنة ما يوجب ردّ القياس في مسألة معينة ، كتحليف المتبايعيْن إذا اختلفا في تقدير الثمن . 

وأما استحسان الإجماع : فهو أن يترك القياس في مسالة لانعقاد الإجماع فيها ، كعقد 
الاستصناع (
)، فإن القياس كان يوجب بطلانه ؛ لأنه بيع معدوم ، ولكن تعارف الناس في كل الأزمان عقده ، فكان ذلك إجماعا يترك به القياس ، وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 

وأما استحسان الضرورة : فهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس إلى الأخذ بحكمها ، مثل : تطهـير الآبار ، إذ لا يمكن في القياس تطهيرها ، فلا يمكن صبّ الماء على الحـوض أو البئـر 

ليتطهّر ، وكذا الماء الداخل في الحوض ، أو الذي ينبع من البئر يتنجّس بملاقاة النجس ، و الدلو تنجس بملاقاة الماء ، فلا تزال تعود وهي نجسة ، فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة الملجئة  ، وللضرورة أثر في سقوط الخطاب ، ولذ قرروا التطهير بمقادير من الدلاء مختلفة (
).


إذن يتبين لنا من خلال هذا العرض : إن الاستحسان عند الحنفية هو داخل الأدلة التي ساقها ابن عادل و اعتبرها ، وهي الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، فليس شيئا زائدا عليها . 

أما المالكية في جملة آرائهم فيعرّفون الاستحسان بأنه : أخذ بمصلحة جزئية يرجّحونها في مسألة جزئية، على الأخذ في هذه المسألة بمقتضى القياس المطّرد ، مادام لا نص في كتاب أو سنة . 


وهذا يعني : أن القياس لو كان يقتضي إلحاق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه، و المصلحة الجزئية توجب غير ذلك ، فإنه يحكم بها ، وهذا يسمّى الاستحسان الاصطلاحي (
).

ولقد يتقارب على ذلك الاستحسان من المصالح المرسلة ، ولكن الشاطبي في " الاعتصام " يفّرق بينهما، فيذهب إلى أن الاستحسان يكون استثناء في مقابل دليل كلي بخلاف المصالح المرسلة ، فإنها تكون حيث لا يكون ثمة دليل سواها (
). 

والاستحسان على هذا النحو المالكي ينصب عليه استنكار ابن عادل ؛ لأنه مسلك في استخراج الأحكام من غير الكتاب و السنة و الإجماع و القياس ، و قد حصر ابن عادل مسالك الاستدلال في هذه الأمور الأربعة لا يعدوها المجتهد (
). 

الخلاصة : إن ابن عادل قد تابع في مسألة الاستحسان الفخر الرازي و أنه قد لاحظ الناحية المادية في تفسير الشريعة و استخراج أحكامها عندما أبطل العمل بالاستحسان ، إذ اعتبر الاستحسان فهما شخصيا لا يصح الأخذ به مبدأ لاستخراج الأحكام ، لذلك فإن الشافعي يقول في " الرسالة ": 
" إنما الاستحسان تلذذ " (
).

لذلك فإن إنكار ابن عادل للإستحسان متابعا في ذلك الرازي الشافعي ، إنما هو المبني على محض العقل ، و مجرّد القول بالرأي و التشهّي من غير اعتماد على دليل شرعي ، و هذا المعنى لم يقل به الحنفية و مشايعوهم ، قال البزدوي : " أبو حنيفة –رحمه الله تعالى- أجلّ قدرا و أشدّ ورعا من أن يقول في الدين بالتشهي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعا " (
) ، لذا فإن الخلاف بين المنكرين للاستحسان و المثبتين له خلاف لفظي ، وراجع إلى العبارة ولا مشاحة في الاصطلاح (
). 

ويؤكد ذلك ما قاله القفّال الشافعي (
) : " إن كان المراد بالاستحسان ما دلّت الأصول بمعانيها عليه فهو حسن لقيام الحجة به ، قال : فهذا لا ننكره و نقول به ، وإن كان مايقع  في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل و نظير فهو محظور و القول به سائغ " (
) . 

وعليه فإن ابن عادل يرى أن الاستحسان الذي فيه حمل على كتاب أو سنة هو طريق شرعي لإثبات الأحكام ، و أما المصلحة فقد نقل ابن عادل كلام القرطبي في أن قوله تعالى : ( قال تزرعون سبع سنين دأبا ، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ( (يوسف :47) ، أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ للأديان و النفوس ، و العقول و الأنساب و الأموال ، فكل ما يضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة ، وكل ما يفوّت شيئا منها فهو مفسدة ، و دفعه 
مصلحة .. " (
).

وقد ذكرت من قبل أن ابن عادل قد حصر أصول استنباط الأحكام في أربعة أصول : وهي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس ، و ما سواها يكون باطلا ، لكن يُفهم من إيراده عبارة القرطبي أنه يأخذ بالمصالح المرسلة ، فكيف يمكن الجمع بين ذلك ؟ 

أقول : إن ابن عادل في عرضه لأصول استنباط الأحكام قد تابع الرازي ، والرازي شافعي المذهب ، والمعروف عن الشافعي إنكار الأخذ بالمصالح المرسلة كأصل من أصول الاستنباط ، لكن يمكن إزالة هذا التعارض الظاهر بأن نقول : إن الذي ينكره الشافعية ليس هو الاعتداد بالمصالح مطلقا، بل هو الاعتداد بالمصالح التي لم يعتبرها الشارع ولو في الجملة ، وهذا ليس من المصالح المرسلة عند التحقيق . 

إذن فدائرة العمل بالمصالح المرسلة عند الشافعية أضيق منها عند غيرهم ، وأنها ليست أصلا قائما بذاته، أي أنها لا تعتبر دليلا يؤخذ به عند عدم النص ، بل إن هذه المصلحة المعتبرة عند الشافعي وجه من وجوه القياس ، أي أنه يُدخلها في القياس ، فهي إذن داخلة في بابه غير خارجة من الأصول الأربعة ، الكتاب و السنة و الإجماع و القياس ، وليست أصلا قائما بذاته –كما ذكرت آنفا- (
). 

وعليه فإن تعريف المصلحة المرسلة عند ابن عادل كما تبين لي من عرضه لها : أنها تلك المصلحة التي تدخل تحت جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين ، أو هي المصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشارع . 

سادسا : أقوال الصحابة . 

أما فيما يتعلق بأقوال الصحابة ، فقد وجدت ابن عادل قد سلك المنهج التالي : 

1-إن وجدهم مجمعين اعتبر إجماعهم حجة  .


فها هو يقول : " .. و أما المجوس فاتفقت الصحابة على أخذ الجزية منهم ، لقوله( : ( سنّوا بهم سنّة أهلِ الكتاب ( (
) " . 


ومما يؤكد ذلك أيضا قوله في موضع آخر : " .. فما حكمت فيه الصحابة بحكم لا يُعدَل إلى غيره ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل و حضروا التأويل .." (
) ، و كذلك استدل على حجية القياس بإجماع الصحابة ، فقال : ثبتت حجية القياس بإجماع الصحابة ، و الإجماع دليل قاطع ، و ذلك في معرض ردّه على شبهات نفاة القياس (
).

2-وإن وجد لأحدهم قولا لا يعلم مخالفا اتبعه ، ورجّحه .


ومثاله قوله : " قال ابن عباس –رضي الله عنهما- أراد بالمتقين في قوله تعالى : ( إن المتقين في جنات و عيون ( (الحجر:45) ، الذين اتقوا الشرك بالله تعالى و الكفر به ، وبه قال جمهور الصحابة و التابعين " (
) ثم قال ابن عادل : وهو الصحيح (
). 

3-و إن وجدهم مختلفين ، فإنه يورد اختلافهم ، ثم تارة يختار من بينها في كل مسألة أرجحها عنده، مما يراه أقرب إلى الكتاب و السنة و أصح في القياس ، أي أن ابن عادل يبيّن أن اختلافهم فيه دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله ، أو قياسا عليهما أو على واحد منهما . 


ومن ذلك أنه أورد خلاف الصحابة في معنى الأقراء في قوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( (البقرة : 228) ، فقالت السيدة عائشة –رضي الله عنها- : الأقراء 
الأطهار (
) ، وقال مثل ذلك زيد بن ثابت وابن عمر و غيرهما . وقال علي ، وعمر ، و ابن مسعود: الأقراء الحيضات . ثم اختار ابن عادل أن الأقراء ثلاثة أطهار ، أخذا بمذهب السيدة عائشة –رضي الله عنها- وابن عمر ، ورجّحه باللغة و بالسنة و القرآن (
) . 


وابن عادل إذ يرجح مذهب السيدة عائشة –رضي الله عنها- فإنه اختار بذلك مذهب الشافعي في هذه المسألة ، فالشافعي –رضي الله عنه- اختار أن الأقراء ثلاثة أطهار أخذا بمذهب السيدة عائشة و ابن عمر –رضي الله عنهما-.


وتارة يورد اختلاف الصحابة كما هو دون اختيار و لا ترجيح ، وكأن أقوال الصحابة في هذه المسألة كلها عنده مقبولة ومحتملة ، وقد يصرح ابن عادل بأنَّ معنى الآية أو اللفظ القرآني يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون من الصحابة و غيرهم ، أي أن جميع أقوال الصحابة مقبولة 
و محتملة. 


ومثاله : ما ذكره من خلاف الصحابة في معنى القنوت ، في قوله –تعالى- : ( وقوموا لله قاتنين ( (البقرة : 238) ، فأورد قول ابن عباس بأن القنوت معناه : الدعاء و الذكر (
)، وأورد على ذلك ما يؤيده من القرآن و السنة . 


وأورد قول ابن مسعود بأن معناه : السكوت (
)، و أورد أقوالاً غير ذلك ثم قال : القنوت في الشريعة مختص بالمداومة على طاعة الله ، وعلى هذا يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون (
).

سابعا : شرع من قبلنا . 


تساءل ابن عادل بشأن اعتبار شرع من قبلنا ، هل هو شرع لنا أم لا ؟ فقال : " و شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟ فيه خلاف " و لم يزد على ذلك ولم يذكر لنا ذلك الخلاف . 

ولم يتعرض ابن عادل لهذا الأصل بالتفصيل ، ولكنه تكلم عنه في مواضع قليلة من تفسيره وبإيجاز وعدم وضوح ، ولقد وقفت له على أقوال متضاربة في ظاهرها في مواضع أخرى من تفسيره ، فتارة 

يذكر أن شرع من قبلنا يلزمنا ، وتارة يقول : شرع من قبلنا لا يلزمنا ، لذا سأعرض لهذه الأقوال ثم أجمع بينها –بحول الله تعالى- . 

فأقول : ذكر ابن عادل أن العلماء احتجوا بقوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا( (المائدة :48) على أن شرع من قبلنا لا يلزمنا ؛ لأنها تدل على أن لكل رسول شريعة خاصة . 

ونقل ابن عادل هذا الكلام من الرازي في تفسيره (
)، ومعلوم أن الرازي من القائلين بأن شرع من 

قبلنا ليس شرعا لنا ، وهذا هو الراجح و المشهور عند الشافعية (
)، ثم وجدت ابن عادل في موضع آخر يذكر كلام القرطبي ، في أن قوله تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ( (الممتحنة : 4) ، نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم –عليه الصلاة و السلام- في فعله، وذلك يدلّ على أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله و رسوله (
) ، ومعلوم أن جمهور المالكية والحنفية ، والقرطبي منهم يقولون : إن ما صح مِن شرع من قبلنا شرع لنا من طريق الوحي إلى الرسول (، فيجب علينا العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه ولم يظهر إنكار له (
) ، ونلاحظ أن نَقْل ابن عادل عن القرطبي و الرازي كان نقلا دون تعقيب . 

ثم وجدت ابن عادل ينقل عن الرازي عبارة أخرى يُفهم منها مع ما سبق أنه لا ينكر شرع مَن قبلنا مطلقا ، بل يأخذ به ، و لكن ضمن شروط –سيأتي بيانها- . 

قال ابن عادل : " دلّ قوله تعالى : ( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ( (القصص:27) ، على أن العمل قد يكون مهرا كالمال ، وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن و المثمّن جائز ، ولكنه شرع من قبلنا " ،  وعندما رجعت إلى تفسير الرازي الذي نقل منه ابن عادل هذه العبارة ، وجدت أن الرازي قد ذكر هذه العبارة لكنه ذكر بعد قوله :(  ولكنه شرع من قبلنا ( : (فلا يلزمنا) ، أما ابن عادل فقد حذف هذه العبارة (
).

    لذا فمن كل ما سبق تبيّن لي أن ابن عادل لا يذهب مع الرازي في أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا ، بل يذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ، إذا أخبر الله ورسوله عنه من غير إنكار.

أي أنَّ شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلا من أدلة التشريع ، وإنما هو مردود إلى الكتاب 
أو السنة ، وعليه فإن شرع من قبلنا عند ابن عادل –كما تبين لي- ليس شرعا مستقلا لنا ؛ ومما يؤكد ما ذكرته ، أن ابن عادل قد ذكر –كما سبق- أن ما سوى الأصول الأربعة فهو باطل ، وهي: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس ، و رأينا كيف أنه يقبل الاستحسان و المصلحة المرسلة وقول الصحابي و لكن بشرط أن تكون مردودة إلى الكتاب أو السنة  ، و أن تكون معتبرة لدى الشارع ، معتمدة على دليل شرعي ، وإلا فهي ليست أصولا قائمة بذاتها ، وكذا الحال في (شرع من قبلنا) فهو يأخذ به ولكن بشرط أن يكون مردودا إلى الكتاب أو السنة ، وإلا فهو ليس أصلا قائما بذاته ، وليس شرعا . 

ثامنا : العرف و العادة . 


لم يوضح ابن عادل موقفه تجاه العرف والعادة صراحة ، وأنه هل يعتبرهما أصل من أصول وأدلة الأحكام أم لا ؟ وقد تبين لي من خلال عرْض ابن عادل لهذا الأصل ما يلي :  

1-أن العرف عند ابن عادل يعني : ما اعتاده الناس ، و أهل البلد عليه من كل فعل شاع بينهم ، وهو بمعنى العادة الجماعية . 

2-أن ابن عادل يقول بالعرف العملي دون القولي ، وبما ورد به نص ، وبما سكت عنه النص دون نفي ، وإليك بيان ذلك : 

إن الأحكام الفقهية التي استند ابن عادل إلى العرف فيها ، كانت أحكاما عملية لا قولية ، فها هو يستدل على وجوب قراءة الفاتحة بالقرآن و السنة وأقوال الصحابة ، و العرف ، و معلوم أن قراءة الفاتحة حكم عملي ، فيقول بعد أن أورد الأدلة من القرآن و السنة و أقوال الصحابة : " إن الأمة وإن اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا ؟ لكنهم اتفقوا عليه في العمل ، فإنك لا ترى أحدا من المسلمين في العرف إلا و يقرأ الفاتحة في الصلاة …" (
)، فهذه المسألة التي استدل فيها بالعرف،قد ورد بها نصّ من القرآن والسنة . 


ومن المسائل التي عرضها كذلك مما فيه نص ، مسألة الإنفاق على الزوجة فقال : " وأما الإنفاق ، فقد قيل : إن الواجب تمليكها النفقة و الكسوة ، و قيل : لا يجب التمليك ، وهو الصواب، فإن ذلك ليس من المعروف ، بل عُرْف النبي عليه السلام و المسلمين إلى يومنا هذا ، أنَّ الرجل يأتي بالطعام إلى منزله فيأكل هو و زوجته ومملوكه جميعا تارة ، وتارة أفرادا … ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم تتصرف فيها تصرّف الملاك .. (
). 


فهنا بيّن ابن عادل أن مسألة الإنفاق ورد فيها عرف عن النبي ( وهذا يعتبر نصا ، ثم بعد ذلك ذكر أن عرف المسمين كذلك على عدم وجوب التمليك ، فهنا في هذين المثالين يتبين أن ابن عادل لا يعتبر العرف دليلا شرعيا مستقلا بذاته ، بل له ما يؤيده من النصوص الشرعية . 


و أما المسائل التي استدل فيها بالعرف و سكت عنها النص لكن دون أن ينفيها ، فمنها : 

أ-إنّ ابن عادل احتكم إلى العرف في تقدير النفقة عند تفسير قوله تعالى : ( لينفق دو سعة من 
سعته ( (الطلاق:7) ، فقال : " و أما النفقة و الكسوة بالمعروف وهي الواجبة بنص القرآن ، فهو ما كان في عرف الناس في حالهما نوعا وقدرا وصفة ، وإن كان ذلك يتنوع بتنوّع حالهما من اليسار 
و الإعسار و الزمان كالشتاء و الصيف و الليل والنهار والمكان، فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد و العرف عندهم " (
) . 


ونقل كلام القرطبي في أن النفقة تقدّر بحسب حال المنفق و الحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة (
) . 

ب-قضى ابن عادل بوجوب رضاعة الولد على أمه إلا أن تكون شريفة ذات ترفّه فَعُرْفُها ألا ترضع وذلك كالشرط . 

ونقل ابن عادل ذلك عن القرطبي فقال : " قال القرطبي : اختلف الناس في الرضاع : هل هو حق للأم أو هو حق عليها ، و اللفظ محتمل ؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : و على الوالدات رضاع أولادهن ، كما قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن ( ولكن هو حق عليها في حال الزوجية ؛ لأنه يلزم في العرف إذ قد صار كالشرط ، إلا أن تكون شريفة ذات ترفّه ، فعرفها أن لا ترضع ، وذلك كالشرط … " (
). 

ج-وفي موضع آخر يقول : " فإذا كانت العادة الغالبة ، و العرف المعروف يقتضي وجود فعل ، لم يكن الظاهر عدمه حتى يرجح قول من يدّعي عدمه .. " (
) . 


ويقول : " إن المرأة مفرطة بترك أخذ نفقتها منه بالمعروف ، ومطالبته بها إذا كان لا ينفق بخلاف ما إذا كان غائبا ، وهي الصورة التي روي عن عمر أنه أمر فيها بنفقة الماضي ، بل قد يُقال : إن ذلك رضا منها بترك النفقة ، وليس هذا قولا بسقوط النفقة في الماضي ، بل بأن هذا دليل من جهة العرف على أنها إما أن تكون قد أنفق عليها ، أو تكون راضية بترك النفقة " (
).


وهذا كلام من ابن عادل يُفهم منه أنه يأخذ بالعرف والعادة ، ويجعلهما أصلا ومصدرا من مصادر الأحكام ، و دليلا من أدلتها، ولذا فهو كالنص تثبت به الأحكام بشرط عدم مخالفته الكتاب و السنة ، وإلا اعتبر فاسدا لا يؤخذ به ، ويظهر من كلامه السابق أيضا أن العرف كالشرط ، ولذا كان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 


وهذا يُعارض ما قرره ابن عادل من قبل ، أنّ أصول ومصادر الأحكام عنده محصورة في أربعة ، وما سواها باطل ، وهي : الكتاب و السنة والإجماع والقياس ، ولكن يمكن إزالة هذا التعارض بأن نقول : إنه لوحظ من أمثلة العرف التي عرضها ابن عادل أنه مبني في الغالب على مراعاة الحاجة و المصلحة ، ودفع الحرج و المشقة ، والتيسير في التكاليف ، وهذا مما له أصل شرعي ، كقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( (البقرة:286) ، وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( (البقرة:185) ، لذا فإن العرف عند ابن عادل يبدو أنه ليس دليلا شرعيا مستقلا قائما بذاته ، ومما يؤكد ذلك ، ما ذكرناه من قبل : من أنه كان يقول بالعرف الذي ورد به نص ، فيذكر النص أولا ثم يتبعه بالعرف ، تنبيها منه على أن هذا العرف له ما يؤيّده من النصوص الشرعية. وبذلك زال هذا التعارض -والله أعلم- .

3-يبدو أن ابن عادل يعتبر العادة والعرف بمعنى واحد ، كما يظهر من عباراته السابقة. 

تاسعا : سد الذرائع . 


ومعناه الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا ؛ لأن الفساد ممنوع (
) . 

لم يذكر ابن عادل سدّ الذرائع في أصوله ، ولم أجد له قولا في ذلك ، إلا ذلك الوجه الذي ذكره عن المعتزلة في تأويل قوله تعالى : ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم يعمهون ( (النمل:4) ، حيث قال : " وأما المعتزلة فتأوّلوها بوجوه : وذكر منها الوجه الثاني فقال : " إنه تعالى لمّا متّعهم بطول العمر وسعة الرّزق،جعلوا إنعام الله عليهم بذلك ذريعة إلى اتباع شهواتهم،وعدم الانقياد لما يلزمهم من التكاليف… " (
). 


وهو بهذا يشير إلى مفهوم سدّ الذرائع وأنه : كل عمل ظاهر الإباحة يتوصّل به إلى محظور . 

لذا يبدو أن ابن عادل ، كان مقلا جدا من الأخذ بسد الذرائع ، و لعلّ السبب في ذلك هو : أن ابن عادل نظر إلى الأحكام الظاهرة ، و إلى الأفعال عند حدوثها ، ولم ينظر إلى غاياتها و مآلاتها ، فالشريعة عنده ظاهرية تنظر إلى صور الأفعال ومادّتها ، لا إلى مآلاتها أو بواعثها ، إذا لم يكن هناك دليل ظاهر على المآلات أو البواعث (
) . 


وبهذا فإن ابن عادل ينهج منهج الشافعي في الإقلال من الأخذ بسد الذرائع . 

وعليه فنخلص من كل ما تقدم : 


أن أصول الاستنباط عند ابن عادل تنحصر –كما ذكرنا سابقا- في أربعة أصول رئيسة : هي الكتاب و السنة الإجماع و القياس ، وأن ما عداها فلا يعتبر أصلا مستقلا بذاته ، بل مردّها إلى هذه الأصول الأربعة ، إذ أنك لا بدّ واجدٌ دلالتها في هذه الأصول الأربعة . 

الفصل الثاني : منهج ابن عادل في استنباط الأحكام الفقهية . 


لم يكن ابن عادل –رحمه الله- يسير على منهج واحد ثابت في استنباطه للأحكام الفقهية ، فتارة يستطرد في المسألة الفقهية ، وتارة يختصر ، وتارة يحيل تفاصيل المسألة إلى كتب الفقه ، كذلك فإنه أحيانا يعرض لآراء الأئمة الأربعة ، في حين تجده أحيانا يكتفي برأي الشافعي و أبي حنيفة ومالك ويُعرض عن رأي الإمام أحمد ابن حنبل –رحمه الله- إلى غير ذلك ، مما يجعلنا نقول : إنّ منهج ابن عادل في استنباطه للأحكام الفقهية غير ثابت تماما ، إلا أنه –من خلال دراستي لتفسير ابن عادل- أمكنني أن أضع بعض الخطوط العريضة التي يمكن من خلالها اشتقاق منهج غالب لابن عادل في عرضه للمسائل الفقهية . 

وقبل أن أبدأ ببيان منهج ابن عادل في عرضه لمسائل الفقه ، أودّ أن أشير إلى المصادر التي استقى منها ابن عادل المسائل الفقهية التي جاءت في تفسيره ، فأقول : إن جلّ اعتماد ابن عادل كان على تفسير الرازي ، والرازي –كما هو معروف- شافعي المذهب ، وكثيرا ما كان يعتمد أيضا على تفسيرالقرطبي ، وهو مالكي المذهب ، وقليلا ما كان يورد رأي ابن العربي في تفسيره 
" أحكام القرآن " ، وكذلك كان ابن عادل يورد أحيانا رأي البغوي في تفسيره " معالم التنزيل " ، وهو شافعي المذهب ، ونادرا ما كان يعتمد على تفسير ابن كثير ، وهو أيضا شافعي المذهب . 

لذلك نلاحظ من خلال مصادر ابن عادل في الفقه أنه اعتمد على نوعين من المصادر : 

أولا : مصادر شافعية : تمثلت في تفسير الرازي ، وتفسير البغوي ، وتفسير ابن كثير . 

ثانيا : مصادر مالكية : تمثلت في تفسيري القرطبي ، وابن العربي . 

وإذا علمنا أن المنهج الغالب على ابن عادل إيراده لآراء الأئمة الأربعة ، عرفنا سبب اختياره لهذه التفاسير كمادة ومصدر لمسائل الفقه عنده ، فالرازي مثلا يغلب عليه إيراده فقه الإمام الشافعي، ففقه الإمام مالك  ، ثم فقه الإمام أبي حنيفة ، وقليلا ما يعرض لرأي الإمام أحمد ، في حين نرى القرطبي يكثر من عرض رأي الإمام مالك فالشافعي ، ويعرض كذلك لآراء الإمامين أحمد وأبي حنيفة، ولكن ليس كعرضه لآراء مالك و الشافعي ، فهو لا يعرض دائما رأي الإمامين أحمد و أبي حنيفة ، أما البغوي في تفسيره فيكثر من عرض آراء الإمام أحمد فمالك ثم الشافعي ، وقليلا ما يعرض لرأي أبي حنيفة –رحمه الله-. 

وهكذا فإن ابن عادل يرجع في المسألة الواحدة غالبا إلى أكثر من تفسير ليعرض لنا آراء الأئمة الأربعة، وذلك حينما يرى أن التفسير الذي يأخذ منه لا يذكر آراء الأئمة الأربعة ، لذا يستعين بتفسير آخر قد ذكر رأي الإمام الذي تركه التفسير الأول ، فمثلا كان يستعين في المسألة الواحدة أحيانا بتفسير الرازي و القرطبي و البغوي ، وذلك لأنه كان يرى أن الرازي مثلا قد أعرض عن ذكر رأي الإمام أحمد ، في حين أن البغوي اهتم كثيرا بعرض رأي الإمام أحمد ، مع أنه شافعي المذهب ، لذا تراه يرجع إلى البغوي أحياناً لعرض رأي الإمام أحمد في المسألة الفقهية ، وهكذا … 

و أعرض الآن المنهج الغالب لابن عادل في استنباط الأحكام الفقهية في تفسيره :

1-استنباط الأحكام والمسائل الفقهية من الآيات القرآنية سواء أكانت دلالتها على الأحكام بعبارة النص أو بإشارته ، والأمثلة على ذلك متعددة منها : 

أ-عند تفسير قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم … ( (النور:61).  قال ابن عادل : " دلت هذه الآية بظاهرها على إباحة الأكل من هذه المواضع بغير استئذان " (
) .

فهذه الآية الكريمة دلت بظاهرها و عبارتها على حكم الأكل من هذه المواضع بغير استئذان ، ومثل ذلك قوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع و حرّم الربا ( (البقرة:275). 

قال ابن عادل : " قوله ( وأحل الله البيع و حرم الربا ( يقتضي أن يكون كل بيع حلالا 
و كل ربا حراما " (
) فهذه الآية الكريمة دلّت بلفظها وعبارتها على إباحة البيع و حرمة الربا ، وهذا المعنى مقصود تبعا ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة وهو : التفرقة بين البيع و الربا (
) . 

ب-عند تفسير قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( (الأحقاف:15). قال ابن عادل : 
" دلت الآية على أن حق الأم أعظم ؛ لأنه –تعالى- قال : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ( فذكرهما معا ، ثم خصّ الأم بالذكر فقال : ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( ، وذلك يدل على أن حقها أعظم … ودلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، وقال –تعالى-: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( (البقرة:233) فإذا أسقطنا الحولين الكاملين ، وهي أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين ، بقي مدة الحمل ستة أشهر " (
). 

فهنا دلت الآية الكريمة بعبارتها على بيان فضل الأم على الوالد ؛ لأن السياق يدل عليه ، ويلزم منه بالإشارة أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهذا ما يسمى بإشارة النص . 

2-كان ابن عادل يبرز مذهب الإمام الشافعي خاصة ، ويقارنه بآراء الفقهاء الأربعة و غيرهم لا سيما الحنفية ، ويدخل في مناقشات كثيرة ، ذاكرا حجج و أدلة الفريقين ، مكثرا من تخريج الفروع على الأصول ، وهذه هي الصفة الغالبة على تفسيره ، وقد يختار أحيانا بعض آراء الفقهاء غير الشافعية كمالك و أبي حنيفة ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

أ-عقد ابن عادل فصلا في خلاف الفقهاء في إخراج الزكاة والحج من التركة فقال : " قال الشافعي: إذا أخر الزكاة و الحج حتى مات يجب إخراجهما من التركة ، وقال أبو حنيفة : لا تجب ، حجة الوجوب أنها دين ، وقال تعالى : ( من بعد وصية يوصَى بها أو دين ( (النساء:12) وقال عليه الصلاة والسلام : ( أرأيت لوكان على أبيك دين ، أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى ( (
).

ثم لم يعرض ابن عادل حجج أبي حنيفة وكأنه بهذا يعتمد رأي الشافعي و يرتضيه . 

ب-عقد فصلا في جواز القتال في الحرم فقال:"قال الشافعي:إذا دخل البيت من وجب عليه حدّ فلا تستوف منه،لكن الإمام يأمر بالتضييق عليه حتى يخرج من الحرم ، فإذا خرج أقيم عليه الحدّ في الحلّ ، فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم جاز ، وكذلك مَن قاتل في الحرم جاز قتله فيه ، وقال أبو حنيفة –رضي الله عنه-:لا يجوز، واحتج الشافعي– رضي الله عنه- بأنه  ( أمر عندما قتل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بـ"مكة" غيلة إن قدر عليه …  

واحتج أبو حنيفة –رحمه الله- بهذه الآية : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .. ( (البقرة:125) ، و الجواب عنه أن قوله : ( وأمنا ( ليس فيه بيان أنه جعله آمنا في ماذا ؟ فيمكن أن يكون آمنا من القحط ، وأن يكون آمنا من نصب الحروب … وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل على الكل ، بل حمْله على الأمْن من القحط والآفات أولى ؛ لأنا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمْل لفظ الخبر على معنى الأمر وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك ، فكان قول الشافعي–رحمه الله- أولى (
) . 

فهنا رجّح ابن عادل رأي الشافعي ، إذ رجّح حَمْل اللفظ ( أمنا ( على معنى القحط 
و الآفات ، إذ إنه على هذا التفسير لا تكلف في حمل لفظ الخبر على معنى الأمر بخلاف الوجوه الأخرى، وهذا من ابن عادل إجراء للفظ على ظاهره ، وعدم صرفه عن ظاهره إلا بدليل، ولا دليل. 

ج-عقد ابن عادل فصلا في معنى المضطر فقال : " قال الشافعي : قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ( (البقرة:173) معناه : أن كل من كان مضطرا ، ولا يكون موصوفا بصفة البغي ، ولا بصفة العدوان ألبتة فأكل فلا إثم عليه ، وقال أبو حنيفة : معناه : " فمن اضطر ، فأكل غير باغ ولا عادٍ في الأكل فلا إثم عليه " فخصّص صفة البغي و العدوان بالأكل ، و يتفرع على هذا الخلاف، هل يترخّص العاصي بسفره ، أم لا ؟ ثم ذكر رأي كل من الشافعي وأبي حنيفة 
وأدلتهم (
). 

3-كان أحيانا يستعرض أقوال الأئمة الملكية في المسائل و الأحكام الفقهية و المفاضلة بين هذه الأقوال ، ومن ذلك قوله : " قال القرطبي : فإن حلف بالنبي أو الملائكة ، أو الكعبة ألا يطأها 
أو قال : هو يهوديّ ، أو نصرانيّ ، أو زانٍ إن وطئها ، فليس بمُؤْل (
) ، قال : وإن حلف ألا يطأها ، واستثنى فقال : إن شاء الله ، فإنه يكون مؤْليا ، فإن وطئها ، فلا كفارة عليه ، وقال ابن الماجشون في " المسبوط " : ليس بمؤلٍ ، وهو الصحيح " (
). 

 فهنا عرض ابن عادل أقوال أئمة المالكية وفاضل بينها ، ومن أئمة المالكية الذين عرض لأقوالهم كذلك ابن القاسم ، و أشهب ، وابن نافع (
). 

4-كثيرا ما كان يذكر عند تعرضه للمسائل الفقهية الخلافية الفائدة من هذا الخلاف . 

ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وأتموا الحج و العمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( (البقرة:196) بعدما ذكر أن الحصر مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو ، قال : " وفائدة 

هذا الخلاف في أنه : هل يثبت للمحصر بالمرض وغيره من الموانع حكم المحصر بالعدو ؟ " ، ثم ذكر خلاف العلماء في ذلك (
) . 

5-كثيرا ما كان يتوسع في المسائل الفقهية وفي عرضه للأدلة ، في حين وجدته أحيانا يحيل القارئ في تفاصيل بعض المسائل الفقهية إلى كتب الفقه . 

ومن ذلك : عند بيانه لأوجه أداء الحج و العمرة إذ قال : " اتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه : الإفراد ، والتمتع ، والقِران ". 

ثم بعدما بيّن هذه الأوجه الثلاثة قال : " واختلفوا في أي هذه الثلاثة أفضل ؟ وتفاصيل هذه الأقوال مذكورة في كتب الفقه (
) ". 

6-وجدْت ابن عادل أحيانا لا يصرّح بالمخالف عند ذكره للمسائل الفقهية الخلافية ، بل يقول : وقال بعضهم أو استدل المخالف دون أن يصرّح باسمه أو غير ذلك من العبارات غير الصريحة (
). 

7-وإذا كان يغلب على ابن عادل الترجيح في المسائل الفقهية الخلافية مع بيان أسس الترجيح ، إلا إنه كان أحيانا يرجح دون ذكر سبب الترجيح و أساسه.

          ومن ذلك قوله : " قال بعض العلماء : إذا كان المسافر غنيا في بلده ، ووجد من يسلفه فلا يعطى وهو الصحيح " (
). 

فهنا ذكر ابن عادل الوجه الراجح دون ذكر سبب الترجيح ، لكن هذا –كما قلت- قليل ، إذ الغالب عليه ، بيان أسباب الترجيح و أسسه عندما يرجح في المسائل الفقهية الخلافية . 

أما أسس الترجيح عند ابن عادل فهي : 

أ-الترجيح بظاهر القرآن .

ومن ذلك قوله : اختلفوا هل يقدّم الفدية ثم يترخص ، أو يؤخر الفدية عن الترخّص ، 
و الذي يقتضيه ظاهر الآية : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( (البقرة:196)، أنه يؤخر الفدية عن الترخص ؛ لأن الإقدام على الترخص كالعلة في وجوب الفدية ، فكان مقدما عليه ، و أيضا فإن تقدير الآية الكريمة : فَحَلَقَ فعليه فدية " (
). 

ب-الترجيح بالسنة . 

ومن ذلك قوله : اختلف العلماء في أكل البصل و الثوم و الكراث و ماله رائحة كريهة من البقول ، فذهب الجمهور إلى الإباحة … وذهبت طائفة من أهل الظاهر إلى المنع ، و الصحيح الأول؛ لقوله –عليه السلام- لبعض أصحابه : " كل فإني أناجي من لا تناجي " (
). 

ومن أسس الترجيح التي عرض لها ابن عادل كذلك الترجيح باللغة (
) ، والترجيح 
بالعقل والعرف بشرط عدم مخالفتهما الكتاب والسنة ، وإلا اعتبرا فاسدين لا يؤخذ بهما ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، أكتفي بمثال واحد مشيراً إلى أمثلة أخرى في مظانها من اللباب .

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ( (يوسف:67) في معرض حديثه عن الحسد : " قال الجبّائي : إن أبناء يعقوب اشتهروا و تحدث الناس بهم ، وبحسنهم و كمالهم ، فقال : ( لا تدخلوا ( تلك المدينة من ( باب واحد ( على ما أنتم عليه من العدد والهيئة ، ولم يأمن عليهم حسد الناس ، أو قال :لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك على ملكه، فيحبسهم .

وهذا وجه محتمل لا إنكار فيه ، إلا أن القول الأول أولى ؛ لأنه لا امتناع فيه بحسب العقل والعرف ، والمتقدمون من المفسرين أطبقوا عليه فوجب المصير إليه " (
).  

ونخلص من كل ما تقدّم : أن ابن عادل قد أبرز مذهب الإمام الشافعي –رحمه الله- ورجّح –غالبا- مذهبه على سائر المذاهب ، ولكنه قد يختار أحيانا بعض آراء الفقهاء غير الشافعية كمالك وأبي حنيفة –كما ذكرت آنفا- .

ولكن مع اختياره –غالبا- فقه الإمام الشافعي إلا أنه خطّأ الشافعي أكثر من مرّة ، وضعّف له بعض أقواله وخالفه في مسائل عدَّة منها :

إن الشافعي يستدل بقوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية ( (النحل:101) على أن القرآن لا ينسخ بالسنة، ولكن ابن عادل يرى أن لا دلالة فيها على أنه –تعالى- لا يبدّل آية إلا بآية، 

وضعّف رأي الشافعي فقال بعدما ذكر رأيه : " وهذا ضعيف ؛ لأن هذه الآية تدل على أنه –تعالى- يبدّل آية بآية أخرى ، ولا دلالة فيها على أنه –تعالى- لا يبدّل آية إلا بآية … " (
).

وابن عادل بالرغم من ميله إلى مذهب الإمام الشافعي أَمْيَلُ إلى الأخذ بظاهر النصوص والاكتفاء بها ، ولذلك فهو لا يرى تخصيص القرآن بالقياس خلافا لأبي حنيفة و مالك والشافعي ، قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ( (الإسراء:34) : 
" وأما تخصيص النص بالقياس فباطل ، وبهذا تصير أبواب المعاملات جميعا مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة ، ويكون المكلف مطمئن القلب و النفس في العمل ؛ لأن هذه النصوص دلّت على الصحة ، وليس بعد بيان الله بيان " (
) . 

ولكنني أقول : مع أن ابن عادل –رحمه الله- كان يبرز مذهب الإمام الشافعي ويعتمده ، ويرجّحه في كثير من المسائل الفقهية ، إلا أنني أميل إلى أن ابن عادل كان على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل –رحمه الله- كما جاء في ترجمته ، وقد تأكّد لي ذلك بما يلي : 

1-إنه كان يذكر رأي الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- في حين كان الرازي –الذي نقل عنه ابن عادل جلّ مادته الفقهية- لا يعرض لرأيه مكتفيا برأي الشافعي وأبي حنيفة غالبا .

2-ما امتاز به ابن عادل في تفسيره من الأخذ " بفقه الدليل " الذي هو من مزايا الفقه الحنبلي، إذ يجد الناظر في تفسير ابن عادل حشدا مهما من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة –رضي الله عنهم- وفتاواهم .

وهذا يدل على تميز ابن عادل في تفسيره بالاعتماد على الدليل وعدم الالتفات إلى غيره ما وجد إليه سبيلا.

وهذا ما أكّده في تفسيره في مواضع كثيرة منه ، حيث كان يؤكد مرارا على عدم جواز صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، واعترض على الزمخشري كونه عدل عن ظاهر القرآن، لذا فإن ابن عادل كثيرا ما يأخذ بظاهر القرآن في كثير من المسائل الفقهية (
) .

لكنّ ابن عادل لم يجر في روايته للأحاديث على طريقة المحدّثين ، فلم يذكر السند غالبا عند إيراده أحاديث النبي ( ، ولعل ذلك يتناسب مع تفسيره الذي سمّاه بـ" اللباب " ، لذا فترْكُهُ للأسانيد كان اختصارا .

3-كذلك وجْدت ابن عادل يبتعد في تفسيره عن الفقه التقديري في المذهب ، فلا يشغل نفسه بفرض الفروع ، ثم التوليد منها بتقدير وقوعها ثم فرض الحكم الفقهي لها . 

4-ومن الطبيعي فيمن يعتمد النص كابن عادل ، وينشد الدليل ، ويستروح دلالته من منطوقه ، 
أو مفهومه ، أن يبتعد عن الرأي المجرّد ، وهذا ما وجدته عند ابن عادل ، فقد ابتعد عن الرأي المجرّد عن الدليل . 

فهذه الميزات التي امتاز بها ابن عادل في تفسيره من الأخذ بفقه الدليل ، والبعد عن الفقه التقديري والإغراق في الرأي ، هي ما امتاز بها الفقه الحنبلي (
).

5-أما اعتماد ابن عادل مذهب الشافعي وإبرازه له –غالبا- في كثير من المسائل الفقهية ، فيمكن توجيهه بأن نقول : إنّ ابن عادل لم يكن متعصّبا للحنابلة فيرجّح مذهبهم وإن ضعُفت حجتهم ، ولكنه كان يعتمد مذهب الشافعي إذا رأى أن الحق بجانبه ، وقد يختار أحيانا بعض آراء الفقهاء غير الشافعية كمالك وأبي حنيفة ، وقد ذكرت سابقا أن ابن عادل قد خطّأ الشافعي أكثر من مرّة ، وضعّف له بعض أقواله وخالفه في مسائل عدَّة وذلك حينما كان يرى أن الحقَّ عند غيره . 

لذا فإن اعتماد ابن عادل لمذهب الشافعي –غالبا- يرجع إلى أن ابن عادل كان يرى أن الحق بجانبه في كثير من المسائل الفقهية . 

ويشهد لذلك أن ابن عادل عندما كان يرجّح رأي الشافعي –غالبا- فإنه كان يذكر سبب الترجيح من آية أو حديث ، أو أن هذا الرأي الذي رجّحه يجري على ظاهر اللفظ بخلاف الآراء الأخرى المرجوحة ففيها صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل ، وهذا ما يأباه ابن عادل ، وقد مثّلت لذلك بأمثلة سابقا .

6-ما ذكرته في الباب الأول عند الحديث عن تصانيف ابن عادل ، فقد ذكرت أن له ما يزيد على (350) جزءاً ، إلا أن ما وصلنا منها مؤلَّفان : تفسير " اللباب في علوم الكتاب " الذي نحن بصدد دراسة منهجه ، والمؤلَّف الثاني : " حاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " لمجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية ت(652هـ) ، وهي مخطوطة في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم (293/2) فكون ابن عادل قد وضع شرحا " للمحرر في الفقه " وهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . فتلك أمارة على تمذهب ابن عادل بمذهب الإمام أحمد حتى غدا من شُرَّاح (
) كتب المذهب الحنبلي ومن المؤلفين فيه ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على تمكّنه من مذهب الإمام أحمد وإحاطته بفروعه .

7-ثم إن ابن عادل كان يستشهد في تفسيره بكلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم عند تعرضه للمسائل الفقهية ، ومن ذلك استشهاده بكلام ابن تيمية في أن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ، وذلك إذا لم يكره النوح والبكاء عليه بعد موته وذلك في حال حياته ، وعليه فهو باق على موجب طبعه ، ومن كرهه كانت تلك الكراهة مانعة من لحوق الذم به (
).

وكذلك استشهد بكلامه في  أن الإنسان ينتفع بعمل غيره ، وبيّن خطأ من يعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله وقال : من اعتقد ذلك فقد خرق الإجماع ، ثم ذكر عشرين وجها يثبت فيها أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (
).

من كل ما سبق نخلص إلى أن المذهب الفقهي لابن عادل هو : المذهب الحنبلي –والله أعلم.

(�) لا أعني بذلك أن ابن عادل وحده هو الذي يأخذ بالقرآن الكريم والسنة النبوية ويعدّهما أصل الشريعة ومصدر أحكامها ، بل إن هذا منهج جميع الأئمة ، وإنما غرضي من ذلك عَرْض الأصول الفقهية التي اعتمدها ابن عادل في استنباط الأحكام الفقهية في تفسيره . 


(�) اللباب ، 6/450.


(�) المصدر السابق  ، 1/246.


(�) المصدر السابق ، 6/477،450.


(�) المصدر السابق ، 6/451.


(�) اللباب ، 5/467 ، وانظر ، 3/12 ، حيث عقد فصلاً في الاستدلال بالآية : ( وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً ( (البقرة:143) على حجية الإجماع ؛ لأن الله أخبر عن عدالة هذه الأمة ، وعن خيريّتهم ، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية ، وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة .


أقول: هذا الكلام من ابن عادل غير صحيح ، لأن هذه الأمة لا بد أن تقدم على المحظورات ، وهذا لا ينزع الخيرية عنها . 


(�) المصدر السابق ، 7/5.


(�) انظر المصدر السابق ، 6/444 ، 7/523 . 


(�) انظر الفصول التي عقدها ابن عادل في الردّ على شبهات نفاة القياس ، اللباب ، 4/452 ،  9/10 ، 10/328 ، 11/236 ، 12/61،282 ، وكان ابن عادل في كل فصل يعقده يقول : " فصل في دفع شبهة لنفاة القياس " ، دون أن يحدد هؤلاء النافين. والقياس اتفق الأصوليون على أنه حجة في الأمور الدنيويّة ، كما في الأدوية والأغذية ، وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه ( ، وأما في الأمور الشرعية ، فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب حاصلها يرجع إلى مذهبين:مذهب الجمهور القائلين بأن القياس حجة مطلقاً ، ومذهب الشيعة والنظام والظاهرية وجماعة من معتزلة بغداد القائلين بأن القياس ليس بحجة ، إلا أن بعض هؤلاء يقول: إن امتناع حجيّته من جهة العقل ، وبعضهم يقول : إن ذلك من جهة الشرع ، والواقع أن هؤلاء منكرون للقياس . انظر " جمع �الجوامع " ، 2/177 ، " المستصفى " ، 2/56 ، " أصول الفقه الإسلامي " ، للزحيلي ، 1/607-610 .


(�) من قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ( (الإسراء:23) .


(�) البخاري 2/892 ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين (2386) ، ومسلم ، 2/1139 ، كتاب العتق ، (1501) . وأخرجه مالك في الموطأ ، 2/772 ، رقم (1462) ، كتاب العتق و الولاء : باب من أعتق شركا له في مملوك.


(�) اللباب ، 12/257-258 ، و انظر ، 6/445 حيث أشار إلى القياس الجلي و الخفي . 


(�) اللباب ، 3/365 . وانظر " الإبهاج " للسبكي ، 3/27 ، و المعتمد " لمحمد بن الطيب البصري أبي الحسين، /159، و " اللمع في أصول الفقه " 1/44 ، للشيرازي ، " وإرشاد الفحول " للشوكاني 1/303 . 


(�) اللباب ، 6/448 ، و الاستصحاب : هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي ؛ لعدم قيام الدليل على تغييره . انظر " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل " ص144، تحقيق محمد أمين ، ط1 ، 1417هـ-1996م . دار الكتب العلمية . 


(�) وهي قوله تعالى : ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ( (آل عمران  : 75).


(�) اللباب ، 5/337 ، القرطبي ، 4/119 ، أحكام القرآن لابن العربي ، 1/363 ، ومن كلام ابن العربي نلاحظ أن شرط قبول الاستحسان عنده أن يكون بدليل ، فإن كان مبينا على هوى أو مصلحة غير معتبرة شرعا ، فلا يعتد به ولا يقبل . 


(�) انظر (الشافعي) لأبي زهرة ، ص265.


(�) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي ، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق ، وكان كثير الصوم و الصلاة صبورا على الفقر والحاجة ، توفي سنة (340هـ) . طبقات الحنفية ، 1/337، وانظر الأعلام ، 4/193.


(�) انظر كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي ، 2/1123.


(�) الاستصناع : هو أن يقول شخص لأحدٍ من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا ، فإذا قبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا ، فهو عقد على مبيع في الذمة ، و شرط عمله على الصانع . انظر : البحر الرائق ، لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ، ت(970هـ) ، دار المعرفة –بيروت ، 6/185. تحفة الفقهاء ، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي  ، ت(539هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1405هـ ، 2/362.


(�) انظر : الشافعي ، لأبي زهرة ، ص266-267.


(�) انظر : المصدر السابق ص269.


(�) انظر : الاعتصام  ، 2/324.


(�) " الشافعي " ، لأبي زهرة ، ص270.


(�) الرسالة ، للشافعي ، ص483،507.


(�) كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي ، طبع في مكتب الصنايع ، 1407هـ ، 2/1123.


(�) انظر : أصول الفقه الإسلامي ، للزحيلي ، 2/750 . والشافعي ، لأبي زهرة ، ص265-267.


(�) محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبير ، أحد أعلام المذهب الشافعي و أئمة المسلمين ، و كان أعلم أهل ماوراء النهر في عصره بالأصول ، توفي سنة (365هـ) ، طبقات الشافعية ، 2/149. 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني ، 1/403 ، دار الفكر –بيروت ، سنة 1412هـ-1992م ، تحقيق محمد البدري .


(�) اللباب ، 11/122 ، القرطبي ، 9/203.


(�) أصول الفقه الإسلامي ، للزحيلي ، 2/766 ، و  " الشافعي " لأبي زهرة ص275.


(�) اللباب ، 10/67 ، وانظر ، 1/233 ، والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " ، 1/278 رقم (604) عن عبد الرحمن بن عوف ، و عبد الرزاق في مصنفه ، 6/68 ، ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، 3/112 ، و البيهقي في سننه ، 10/425 ، و الشافعي في مسنده ، 1/209. 


(�) المصدر السابق ، 7/522.


(�) المصدر السابق ، 9/11 ، و انظر ، 12/61.


(�) ذكره الرازي في تفسيره ، 19/200.


(�) اللباب ، 11/462.


(�) روي عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت : " هل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار " أخرجه مالك في " الموطأ " ، 2/576، رقم (54) ، و البيهقي ، 7/415 ، وأخرجه الطبري في تفسيره ، 4/506.


(�) انظر اللباب ، 4/114-115. 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 5/235، عن ابن عباس . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 4/231-232 ، عن إبراهيم و مجاهد.


(�) اللباب ، 4/235، وانظر ، 3/358، 4/227، 10/123.


(�) اللباب ، 7/371 ، الرازي ، 12/14.


(�) انظر في ذلك : " الإبهاج شرح المنهاج " ، 2/180 وما بعدها ، " شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع " ، 2/287.


(�) اللباب ، 19/16، القرطبي ، 18/56. 


(�) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/932، وما بعدها ، المدخل إلى مذهب أحمد ، ص145.


(�) اللباب ، 15/243 ، الرازي ، 24/243. 


(�) اللباب ، 1/234.


(�) المصدر السابق ، 19/176.


(�) المصدر السابق ، 19/174.


(�) المصدر السابق ، 19/176 ، القرطبي ، 18/170.


(�) اللباب ، 4/169، القرطبي ، 3/161 ، بتصرف يسير . 


(�) اللباب ، 19/174.


(�) المصدر السابق ، 19/174.


(�) أصول الفقه الإسلامي ، 2/873. 


(�) اللباب ، 15/108.


(�) انظر : ابن حنبل حياته وعصره  -آراؤه و فقهه ، للإمام محمد أبي زهرة ، ص252-253.


(�) اللباب ، 14/453.


(�) اللباب ، 4/453.


(�) انظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ، 1/349.


(�) اللباب ، 17/394.


(�) المصدر السابق ، 6/230 ، و الحديث أخرجه النسائي في " المجتبى " ، 5/125 ، رقم (2638) ، كتاب : مناسك الحج ، باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين . والنسائي في " الكبرى " ، 2/324، رقم (3619) ، والطبراني في " الأوسط " ، 1/91 ، رقم (141) وفي " الكبير " ، 4/26 ، رقم (3550) ، والحديث له طرق كثيرة أسانيدها صحيحة .


(�) اللباب ، 2/462.


(�) المصدر السابق ، 3/180 ، وانظر أمثلة أخرى ، 3/291، 4/106، 6/188،286، 7/498.


(�) الإيلاء لغة : بالمدّ : الحلف ، و هو مصدر . انظر الصحاح ، 6/227 ، لسان العرب ، 1/117، وشرعا : هو اليمين على ترك الوطء ، كقوله : لا أجامعك ، أو لا أباضعك ، أو لا أقاربك . انظر : اللباب ، 4/98 ، ومغني المحتاج ، 5/15 ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، ط1، 1415هـ-1994م.


(�) اللباب ، 4/103.


(�) المصدر السابق ، 3/172 ، 8/494 ، 19/165. وانظر ترجمة ابن الماجشون (عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ت212هـ) في الديباج المذهب لابن فرحون ، ص7 . وترجمة ابن القاسم (عبد الله بن محمد بن القاسم ت383هـ) في الديباج المذهب ، ص143، و ترجمة أشهب (مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري ت204هـ) في الديباج المذهب، ص98 ، و ترجمة ابن نافع (أبو محمد عبد الله بن نافع ت186هـ) في الديباج المذهب ص131


(�) اللباب ، 3/365 ، وانظر 4/106.


(�) المصدر السابق ، 3/363 ، وانظر 1/504 ، 14/284 ، 18/609.


(�) انظر : المصدر السابق ، 6/306، 14/370.


(�) المصدر السابق ، 10/128. 


(�) المصدر السابق ، 3/376 ، الرازي ، 5/165 ، وانظر 2/88 ، 7/328. 


(�) المصدر السابق ، 2/118 ، و الحديث أخرجه البخاري في " الصحيح " ، 2/22 ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء ، حديث رقم (855) ، 9/197 ، كتاب الاعتصام بالسنة ، باب : الأحكام التي تعرف ، حديث رقم (7359) و مسلم في الصحيح (1/394-395) كتاب المساجد ، مواضع الصلاة (5) باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها (17) حديث رقم 73/564 . و انظر أمثلة أخرى . اللباب ، 8/494 ، 14/86 . 


(�) انظر اللباب ، 3/387 . 


(�) المصدر السابق ، 11/154 ، ويقصد ابن عادل بالعرف : أنه شاع بين الناس أن الإصابة بالعين حق  لا يمكن إنكاره ، وقد حصلت حوادث بين الناس أصيب فيها بعضهم بالعين (الحسد) . انظر أمثلة أخرى : 3/62 ، 6/611 ، 7/191.


(�) اللباب ، 12/157.


(�) المصدر السابق ، 12/278 ، وانظر أمثلة أخرى : 15/296 ، 19/301 ، 20/373.


(�) انظر : المصدر السابق ، 14/457 ، 19/301،366،405 ، 20/216،217،373.


(�) انظر مزايا الفقه الحنبلي في " المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب " ، لبكر أبي زيد ، 1/137-141.


(�) إذ أن ابن عادل –رحمه الله- قد عاش في دور تحرير مذهب الحنابلة وتنقيحه وشرحه ، وهو الدور الثالث من الأدوار التي مرّ فيها المذهب الحنبلي . إذ أن المذهب الحنبلي مرَّ بعدة مراحل : 1-دور التأسيس  2-دور النقل  3-دور التحرير  4-دور الاستقرار


 5- دور إحياء التراث ، والدور الثالث الذي عاش فيه ابن عادل يبدأ من وفاة الحسن بن حامد ت(403هـ) وينتهي بوفاة البرهان ابن مفلح ت(884هـ) وهي طبقة المتوسطين من علماء المذهب وفي هذا الدور " طبقة المتأخرين " التي تبدأ بمحقق المذهب : العلاء المرداوي ت(885هـ)، انظر : المدخل المفصل ، 1/129-136 .                                                                                                                


(�) اللباب ، 12/232. أي إنه إذا أوصى أهله بالنوح والبكاء عليه بعد موته ، فإنه حينئذ يعذب في قبره ببكاء أهله عليه .


(�) المصدر السابق ، 18/204 ، وانظر : 3/408.





